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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/383/Add.2) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية ]

 

بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا  - ٢٥٥/٥٥
والذخـيرة والاتجـار ـا بصـــورة غــير مشــروعة، المكمــل لاتفاقيــة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
ان الجمعية العامة، 

ــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، الـــذي  إذ تشــير إلى قرارهــا ١١١/٥٣ المــؤرخ ٩ ك
ــة  قـررت فيـه انشـاء لجنـة حكوميـة دوليـة مفتوحـة بـاب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقي
دولية شاملة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع 
ــها  صكـوك دوليـة تتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائ
ومكوناا والذخيرة والاتجار ـا بصـورة غـير مشـروعة، والاتجـار بالمـهاجرين ونقلـهم بصـورة 

غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، 
ـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٢٦/٥٤ الم
الذي طلبت فيه إلى اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة أن 
تواصــل عملــها وفقـــا للقراريــن ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣ المؤرخــين ٩ كــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٩٨، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام ٢٠٠٠، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا ٢٥/٥٥ المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، 
الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول 
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم 
ـــب المــهاجرين عــن  المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة ري

طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
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وإذ تؤكد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفـس المعـترف بـه 
في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن للدول أيضا الحق في اقتناء أسـلحة تدافـع 
ا عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشـعوب الرازحـة تحـت 
نير الاستعمار أو غيره من أشـكال السـيطرة الخارجيـة أو الاحتـلال الأجنـبي، وأهميـة الممارسـة 

الفعلية لذلك الحق، 
تحيـط علمـا بتقريـر اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة  -١
عبر الوطنية عن أعمال دورا الثانية عشرة(١)، وتشيد باللجنة المخصصة على ما قامت به مـن 

عمل؛ 
ــــها ومكوناـــا  تعتمــد بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائ -٢
والذخيرة والاتجار ا بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمة عبر الوطنية، والمرفق ـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـه في مقـر الأمـم المتحـدة في 

نيويورك؛ 
ـــق  تحـث جميـع الـدول والمنظمـات الاقتصاديـة الاقليميـة علـى التوقيـع والتصدي -٣
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقـة ـا، في 

أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا. 
الجلسة العامة ١٠١ 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠١ 

 
المرفق 

ــم  بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأم

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

الديباجة 
 

ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

 __________

 .A/55/383/Add.2 (١)
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إذ تـدرك الحاجـة الملحـة الى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا بصــورة 

غـير مشـروعة، نظـرا إلى مـا لتلـك الأنشـطة مـن آثـار ضـارة بـأمن كـل دولـة ومنطقـة، بـل العـــالم بأجمعــه، ممــا يعــرض للخطــر رفــاه الشــعوب 

وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام، 

واقتناعا منها، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسـبة لتحقيـق هـذه الغايـة، بمـا في ذلـك التعـاون الـدولي وغـيره مـن 

التدابير على الصعيدين الاقليمي والعالمي، 

وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ١١١/٥٣ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة انشــاء لجنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولمناقشـة وضـع صكـوك 

دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة، 

وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقريــر المصـير للشـعوب، بصيغتـهما اسـدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة واعـلان 

مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة (٢)، 

واقتناعا منها بأن تكميـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة 

وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

أولا- أحكام عامة 

المادة ١ 

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.  -١

تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.  -٢

تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.  -٣

المادة ٢ 

بيان الغرض 

ـــاون بــين الــدول الأطــراف بغيــة منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع  الغـرض مـن هـذا الـبروتوكول هـو ترويـج وتيسـير وتعزيـز التع

الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة. 

 __________

القرار ٢٦٢٥ (د-٢٥)، المرفق.  (١)
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المادة ٣ 

استخدام المصطلحات 

لأغراض هذا البروتوكول: 

يقصـد بتعبـير "السـلاح النـاري" أي سـلاح محمــول ذي ســبطَانة يطلــق، أو هــو مصمــم، أو يمكــن تحويلــه بســهولة،  (أ)

ليطلـق طلقـة أو رصاصـة أو مقذوفـا آخـر بفعـل مـادة متفجـرة، باسـتثناء الأسـلحة الناريـة العتيقـة أو نماذجـها المقلّـدة. ويتعـين تعريـــف الأســلحة 

النارية العتيقة ونماذجـها المقلـدة وفقـا للقـانون الداخلـي. غـير أنـه لا يجـوز في أيـة حـال أن تشـمل الأسـلحة الناريـة العتيقـة أسـلحة ناريـة صنعـت 

بعد عام ١٨٩٩؛ 

يقصد بتعبير "الأجزاء والمكونـات" أي عنصـر أو عنصـر اسـتبدال، مصمـم خصيصـا لسـلاح نـاري وأساسـي لتشـغيله،  (ب)

بمـا في ذلـك السـبطانة، أو الهيكـل أو علبـة المغـلاق، أو المزلـق أو الأسـطوانة، أو المغـلاق أو كتلـة المغـلاق، وأي جـهاز مصمـم أو معـدل لخفــض 

الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري؛ 

يقصــد بتعبــير "الذخــيرة" الطلقــات الكاملــة أو مكوناــا، بمــا في ذلــك ظـــرف الخرطوشـــة والشـــعيلة (الكبســـولة)  (ج)

والمسـحوق الداسـر والرصاصـة أو المقـذوف، الـتي تسـتعمل في سـلاح نـاري، شـريطة أن تكـون هـــذه المكونــات نفســها خاضعــة للــترخيص في 

الدولة الطرف المعنية؛ 

يقصد بتعبير "الصنع غير المشروع" صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا أو الذخيرة:  (د)

من أجزاء ومكونات متجر ا بصورة غير مشروعة؛ أو  �١�

دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع؛ أو  �٢�

دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة ٨ من هذا البروتوكول؛  �٣�

ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكونات وفقا لأحكام القانون الداخلي؛ 

يقصد بتعبير "الاتجار غـير المشـروع" اسـتيراد الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة أو تصديرهـا أو اقتناؤهـا  (هـ)

أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليـم دولـة طـرف أو عـبره إلى إقليـم دولـة طـرف أخـرى اذا كـان أي مـن الـدول الأطـراف المعنيـة 

لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو اذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة ٨ من هذا البروتوكول؛ 

يقصـد بتعبـير "اقتفـاء الأثـر" التعقّـب المنـهجي للأسـلحة الناريـة، ولأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة، حيثمـا أمكـــن، مــن  (و)

الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطـراف علـى كشـف الصنـع غـير المشـروع والاتجـار غـير المشـروع والتحـري 

عنهما وتحليل تفاصيلهما. 
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المادة ٤ 
نطاق الانطباق 

ـــه علــى خــلاف ذلــك، علــى منــع صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها  ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص في -١

ومكوناا والذخيرة والاتجار ـا بصـورة غـير مشـروعة؛ وعلـى التحـري عـن الجرائـم المقـررة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـذا الـبروتوكول وملاحقتـها، 

حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة. 

لا ينطبق هذ البروتوكول علـى الصفقـات مـن دولـة الى أخـرى أو عمليـات النقـل بـين الـدول في الحـالات الـتي يكـون  -٢

من شأن تطبيق الـبروتوكول فيـها أن يمـس بحـق دولـة طـرف في اتخـاذ إجـراءات حرصـا علـى مصلحـة الأمـن الوطـني بمـا يتسـق مـع ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 

المادة ٥ 

التجريم 

يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك التـالي، عنـــد  -١

ارتكابه عمدا: 

(١) صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة غير المشروع؛ 

(٢) الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة؛ 

ـــبروتوكول، أو طمســها أو  تزويـر علامـة (علامـات) الوسـم علـى السـلاح النـاري، الـتي تقتضيـها المـادة ٨ مـن هـذا ال (ج)

إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة. 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم السلوك التالي:  -٢

رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية في نظامـها القـانوني، الشـروع أو المشــاركة كطــرف متواطــئ في ارتكــاب أي مــن الجرائــم  (أ)

المقررة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة؛  

تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، أو توجيهـه أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو  (ب)

تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه. 
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المادة ٦ 

المصادرة والضبط والتصرف 

دون مساس بالمادة ١٢ من الاتفاقية، يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، إلى أقصـى مـدى ممكـن ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة  -١

الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين مـن مصـادرة الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة الـتي جـرى صنعـها أو الاتجـار ـا بصـورة 

غير مشروعة. 

يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـــن تدابــير لمنــع وقــوع  -٢

الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة، المصنوعة والمتجر ـا بصـورة غـير مشـروعة، في أيـدي أشـخاص غـير مـأذون لهـم، وذلـك بضبـط 

تلـك الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة وتدميرهـا، مـا لم يكـن قـد صـدر إذن رسمـي بـالتصرف فيـها بطريقـــة أخــرى، شــريطة أن 

تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت. 
 

المنع  ثانيا-

المادة ٧ 

حفظ السجلات 

يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات، بالمعلومـات المتعلقـة بالأسـلحة الناريـة، وكذلـك 

بأجزائها ومكوناا والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسـبا وممكنـا، اللازمـة لاقتفـاء أثـر تلـك الأسـلحة الناريـة وتحديـد ماهيتـها، وكذلـك، حيثمـا 

ــذا  يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أجزائـها ومكوناـا والذخـيرة، المصنوعـة أو المتجـر ـا بصـورة غـير مشـروعة، ولمنـع وكشـف أي أنشـطة مـن ه

القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات: 

علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة ٨ من هذا البروتوكول؛  (أ)

تواريــخ اصــدار وانقضــاء الرخــص أو الأذون الخاصــة ــا، والبلــد المصــدر والبلــد المســتورد وبلــدان العبــور، عنـــد  (ب)

الاقتضـاء، والمسـتلم النـهائي، ووصـف الأصنـــاف وكميتــها، في الحــالات الــتي تشــتمل علــى صفقــات دوليــة مــن الأســلحة الناريــة وأجزائــها 

ومكوناا والذخيرة. 

المادة ٨ 

وسم الأسلحة النارية 

لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف:  -١

إما أن تشترط، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامـة فريـدة تتضمـن اسـم الصـانع وبلـد أو مكـان الصنـع والرقـم  (أ)

المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامـة وسـم فريـدة بديلـة تكـون سـهلة الاسـتعمال وتتضمـن رمـوزا هندسـية بسـيطة مقرونـة بشـيفرة رقميـة و/أو 

أبجدية تمكّن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع؛ 
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أن تشترط وسم كل سلاح نــاري مسـتورد بعلامـة بسـيطة مناسـبة، تتيـح التعـرف علـى هويـة بلـد الاسـتيراد، وحيثمـا  (ب)

ـــة  أمكـن علـى سـنة الاسـتيراد، وتمكّـن السـلطات المختصـة في ذلـك البلـد مـن اقتفـاء أثـر السـلاح النـاري، وكذلـك وسـم السـلاح النـاري بعلام

فريدة اذا لم يكن يحمـل علامـة وسـم مـن هـذا القبيـل. وليـس مـن الضـروري تطبيـق مقتضيـات هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى الأسـلحة الناريـة الـتي 

تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها؛ 

أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المخزونات الحكوميـة الى الاسـتعمال المـدني الدائـم، وسمـه بعلامـة فريـدة مناسـبة  (ج)

تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل. 

يتعين على الدول الأطراف أن تشجع شركات صنع الأسـلحة الناريـة علـى اسـتحداث تدابـير مضـادة لإزالـة علامـات  -٢

الوسم أو تحويرها. 

المادة ٩ 

تعطيل الأسلحة النارية 

يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتـبر السـلاح النـاري المعطَّـل سـلاحا ناريـا وفقـا لقانوـا الداخلـي أن تتخـذ التدابـير اللازمـة، بمـا 

في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال اجراميـة معينـة، اذا اقتضـى الأمـر، لمنـع إعـادة التشـغيل غـير المشـروعة للأسـلحة الناريـة المعطلـة، بمـا يتسـق مـع 

مبادئ التعطيل العامة التالية: 

يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح النـاري المعطَّـل غـير قابلـة بصفـة دائمـة للتشـغيل وغـير قابلـة للنــزع أو  (أ)

التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق؛ 

يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقّق من تدابير التعطيل، من جـانب هيئـة مختصـة، حيثمـا اقتضـى الأمـر، لضمـان أن التعديـلات  (ب)

المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل؛ 

يتعـين أن يشـتمل التحقـق مـن جـانب الهيئـة المختصـة علـى اصـدار شـهادة أو سـجل تـدوّن فيـه واقعـة تعطيـل الســلاح  (ج)

الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة. 

المادة ١٠ 

المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون 

للتصدير والاستيراد والعبور 

يتعين على كل دولة طرف أن تنشـئ أو تصـون نظامـا فعـالا لإصـدار رخـص أو أذون للتصديـر والاسـتيراد، وكذلـك  -١

لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة. 

قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات مـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة، يتعـين علـى كـل  -٢

دولة طرف أن تتحقق مما يلي: 
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قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد؛  (أ)

قيام دول العبور، كحـد أدنى، بتوجيـه إشـعار مكتـوب، قبـل الشـحن، بأنـه ليـس لديـها اعـتراض علـى العبـور، وذلـك  (ب)

دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية. 

يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصديـر والاسـتيراد والوثـائق المرفقـة ـا معـا معلومـات تشـمل، كحـد أدنى، مكـان  -٣

وتاريخ الاصدار، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلـد الاسـتيراد، والمسـتلم النـهائي، ووصفـا للأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة 

وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد. 

يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبلّغ الدولـة الطـرف المصـدرة، بنـاء علـى طلبـها، باسـتلام الشـحنة المرسـلة مـن  -٤

الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا أو الذخيرة.  

يتعين على كل دولة طـرف، في حـدود المـوارد المتاحـة، أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن تكـون إجـراءات  -٥

الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتية وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها. 

ـــأن اســتيراد وتصديــر الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  يجـوز للـدول الأطـراف أن تعتمـد إجـراءات مبسـطة بش -٦

والذخـيرة مؤقتـا وكذلـك بشـأن عبورهـا، لأغـراض مشـروعة يمكـــن التحقــق منــها، مثــل الصيــد أو رياضــة الرمايــة أو التقييــم أو المعــارض أو 

الاصلاح. 

المادة ١١ 

تدابير الأمن والمنع 

سـعيا الى كشـف حـوادث سـرقة أو فقـدان أو تسـريب الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة، وكذلـك صنعـها والاتجــار 

ا غير المشروعين، والى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة: 

لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخـيرة، وقـت الصنـع والاسـتيراد والتصديـر وكذلـك وقـت عبـور  (أ)

إقليمها؛  

لزيـادة فعاليـة تدابـير مراقبـة الاسـتيراد والتصديـر والعبـور، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، تدابـير مراقبـة الحـدود، وفعاليــة  (ب)

التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك. 

المادة ١٢ 

المعلومات 

دون مسـاس بأحكـام المـادتين ٢٧ و٢٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمــا يتســق  -١

ـــة بحــالات معينــة عــن أمــور مثــل منتجــي الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  ونظمـها القانونيـة والاداريـة الداخليـة، المعلومـات ذات الصل

والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم. 
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دون مساس بالمــادتين ٢٧ و٢٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمـا يتسـق ونظمـها  -٢

القانونية والادارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل: 

الجماعـات الاجراميـــة المنظّمــة الــتي يعــرف أو يشــتبه بأــا تشــارك في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا  (أ)

والذخيرة أو الاتجار ا بصورة غير مشروعة؛  

وســائل الاخفــاء المســتعملة في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــيرة أو الاتجــار ــا بصــورة غـــير  (ب)

مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛  

الطرائق والوسائل ونقاط الارسـال والوصـول والـدروب الـتي تسـتخدمها عـادة الجماعـات الاجراميـة المنظمـة الضالعـة  (ج)

في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة؛  

الخـبرات التشـريعية والممارســـات والتدابــير الراميــة إلى منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها  (د)

ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة. 

يتعين على الـدول الأطـراف أن تـزوّد بعضـها البعـض أو تتقاسـم، حسـب الاقتضـاء، المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة  -٣

ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزز قـدرات بعضـها البعـض علـى منـع صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة 

والاتجار ا بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين. 

يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينـها علـى اقتفـاء أثـر الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة الـتي  -٤

ــت أو اتجـر ـا بصـورة غـير مشـروعة. ويتعـين أن يشـمل هـذا التعـاون تقـديم ردود سـريعة علـى طلبـات المسـاعدة في اقتفـاء  ربما تكون قد صنع

أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة. 

ـــة أخــرى، أن تكفــل  يتعـين علـى كـل دولـة طـرف، رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـها القـانوني أو بـأي اتفاقـات دولي -٥

سـرية أي معلومـات تتلقاهـا مـن دولـة طـرف أخـرى عمـلا ـــذه المــادة، بمــا في ذلــك المعلومــات المشــمولة بحــق ملكيــة والمتعلقــة بالمعــاملات 

ـــتي قدمــت المعلومــات. واذا  التجاريـة، وأن تمتثـل للتقييـدات المفروضـة علـى اسـتخدام تلـك المعلومـات، اذا طلبـت منـها ذلـك الدولـة الطـرف ال

تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعين إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها. 

المادة ١٣ 

التعاون 

ـــدول الأطــراف أن تتعــاون معــا علــى المســتوى الثنــائي والاقليمــي والــدولي في مجــال منــع ومكافحــة  يتعـين علـى ال -١

واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة. 

دون مسـاس بـالفقرة ١٣ مـن المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تحـــدد هيئــة وطنيــة أو نقطــة  -٢

اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة ذا البروتوكول. 
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يتعين على الـدول الأطـراف أن تلتمـس الدعـم والتعـاون مـن صـانعي الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة  -٣

ــها وسماسـرا وناقليـها التجـاريين، مـن أجـل منـع وكشـف الأنشـطة غـير المشـروعة المشـار اليـها في الفقـرة ١ مـن  وتجارها ومستورديها ومصدري

هذه المادة. 

المادة ١٤ 

التدريب والمساعدة التقنية 

ـــة، حســب الاقتضــاء، لكــي يتســنى للــدول  يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة ذات الصل

الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمسـاعدة التقنيـة اللازمـين لزيـادة قدرـا علـى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة الناريـة 

وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصـورة غـير مشـروعة، بمـا في ذلـك المسـاعدة التقنيـة والماليـة والماديـة في المسـائل المبينـة في المـادتين ٢٩ 

و٣٠ من الاتفاقية. 

المادة ١٥ 

السماسرة والسمسرة 

بغيـة منـع ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، يتعـــين  -١

على الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تنظــر في انشـاء نظـام لأجـل التنظيـم الرقـابي لأنشـطة مـن يعملـون في السمسـرة. ويمكـن لنظـام 

من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل: 

اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل اقليمها؛ أو  (أ)

اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة؛ أو  (ب)

اشـتراط أن تفصـح رخـص أو أذون الاسـتيراد والتصديـر، أو المسـتندات المصاحبـة لهـا، عـن أسمـاء وأمـــاكن السماســرة  (ج)

المشمولين في الصفقة. 

تشجع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هـو مبـين في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، علـى  -٢

أن تـدرج في عمليـات تبـادل المعلومـات الـتي تقـوم ـا في إطـار المـادة ١٢ مـن هـذا الـــبروتوكول، معلومــات عــن السماســرة والسمســرة، وأن 

تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة ٧ من هذا البروتوكول. 
 

أحكام ختامية  ثالثا-
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المادة ١٦ 

تسوية النـزاعات 

يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى تسـوية النــزاعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذا الـبروتوكول، مـن خـــلال  -١

التفاوض. 

ـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو تطبيــق هــذا الــبروتوكول، وتعــذّرت  اذا نشـأ أي نـزاع بـين دولتـين أو أكـثر مـن ال -٢

تسويته عن طريــق التفـاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، وجـب تقديمـه، بنـاء علـى طلـب احـدى تلـك الـدول الأطـراف، إلى التحكيـم. واذا 

ـــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تلــك الــدول  تعـذّر علـى تلـك الـدول الأطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، أن تتفـق علـى تنظي

الأطراف أن تحيل النـزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

ـــام  يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضم -٣

إليه، أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا تكـون الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة 

طرف أبدت مثل هذا التحفظ. 

يجوز لأي دولة طرف أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة، أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـعار  -٤

يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ١٧ 

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذا الـبروتوكول أمـام جميـع الـدول في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك مـن اليـوم الثلاثـين بعــد  -١

اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أيضـا أمـام منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢

واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 

يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين  -٣

العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمــة تكـامل اقتصـادي إقليميـة أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت دولـة واحـدة علـى الأقـل 

من الدول الأعضـاء فيـها قـد فعلـت ذلـك. ويتعـين علـى تلـك المنظمـة أن تعلـن في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا 

يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلّغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 

هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تكـون دولـة واحـدة علـى الأقـل  -٤

من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعـين علـى منظمـة التكـامل 

الاقتصـادي الإقليميـة أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمــها هــذا الــبروتوكول. ويتعــين علــى تلــك 

المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 
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المادة ١٨ 

بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١

الاقرار أو الانضمام، على أن لا يبدأ نفاذه قبل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، يتعـين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة تكـامل 

اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول أو  -٢

تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعــد إيداع الصــك الأربعـين مـن تلـك الصكـوك، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة الصـك 

ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق. 

المادة ١٩ 

التعديل 

بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا  -١

ـــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم عنـد ذلـك بـإبلاغ الـدول الأط

بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـين علـى الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول، اتمعـة في مؤتمـر الأطـراف، 

أن تبذل قصارى جهدها للتوصل الى توافق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة الى تحقيـق توافـق الآراء دون أن 

يتسـنى التوصـل الى اتفـاق، يتعـين، كمـلاذ أخـير، لأجـل اعتمـاد التعديـل اشـتراط التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول الأطــراف في هــذا 

البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 

ـــتي تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصــها، أن تمــارس  يتعـين علـى منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، في المسـائل ال -٢

ـــذا الــبروتوكول. ولا  حقـها في التصويـت في إطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعـدد دولهـا الأعضـاء الـتي هـي أطـراف في ه

يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس. 

ـــانب الــدول  يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار مـن ج -٣

الأطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ  -٤

ايداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف  -٥

الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرا. 

المادة ٢٠ 

الانسحاب 
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يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذا الـبروتوكول بتوجيـــه إشــعار مكتــوب إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة.  -١

ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار. 

لا تعـود منظمـة التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـــاء  -٢

فيها. 

المادة ٢١ 

الوديع واللغات 

يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.  -١

ـــربي والفرنســي في  يـودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي يتسـاوى نصـه الإسـباني والإنكلـيزي والروسـي والصيـني والع -٢

الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتـا لمـا تقـدم، قـام المفوضـون الموقّعـون أدنـاه، المخولـون بذلـك حسـب الأصـول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 

البروتوكول. 

 


